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  المؤلف المرسل *

 

  ملخص:
التنفيذية مهمة تنفيذ القوانين. غير أن هذا الفصل الوظيفي  شريعية ويعهد إلى الوظيفةالت شريعية من اختصاص الوظيفةالمبدأ أن الصلاحيات الت     

ون أحيانا رية في الدستور التونسي يمارس صلاحيات تشريعية ليكإذ أصبح رئيس الجمهو  إمكانية التعاون والتداخل بينهما،بين السلط لم يمنع من 
 التشريعية يشاركها في ممارسة اختصاصاتها وأحيانا أخرى مشرعا أصليا ينفرد بممارسة الاختصاص التشريعي. مزاحما للوظيفة

 المبادرة التشريعية... مة، اسيم، السلطة الترتيبية العاالمر  ية، الوظيفة التشريعية،رئيس الجمهورالكلمات المفتاحية: 

 
Abstract: 
     The principle is that legislative powers fall within the competence of the legislative branch, 

while the executive branch is entrusted with the task of implementing laws. However, this 

functional separation between the branches has not prevented the possibility of cooperation and 

overlap between them. Thus, under the Tunisian Constitution, the President of the Republic 

exercises legislative powers, sometimes competing with the legislative branch and sharing in the 

exercise of its competences, and at other times acting as an original legislator who exercises 

legislative authority independently. 

Keywords: President of the Republic, legislative function, decrees, general regulatory authority, 

legislative initiative. 
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 مقدمة: 

نية يعية من أهم وظائف الدولة الحديثة، إذ تمثل الأداة الأساسية لتنظيم المجتمع وضبط العلاقات القانو تعد الوظيفة التشر 
إلا أن الأنظمة  ة التشريعية،السلطظيفة هي من صميم اختصاص والأصل أن ممارسة هذه الو  بين الأفراد والسلطات العامة، 

وبصفة خاصة أسندت صلاحيات لرئيس الجمهورية في  العملية التشريعية، ة التنفيذية فيالسلط رية المعاصرة أقرت مشاركةالدستو 
  الوظيفة التشريعية.

وشهدت هذه المؤسسة تطورا ارتبط أساسا بتغيير  بمكانة هامة داخل الدولة، تاريخيا تميّزت مؤسسة رئاسة الجمهورية
بدأت  1955ن يؤسس لنظام ملكي ثم وفي كا  1861فدستور  ، وتلاحق التعديلات الدستورية،النظام السياسي التونسي

وبعد اتخاذ قرار الإطاحة بالملكية وإقرار النظام  ورية، خاصة بعد تقليص مهام الباي،البلاد التونسية تشهد تمهيدا لإعلان الجمه
ة مكانة هام الذي كرّس 1959جوان  1جمهورية التونسية في ، تم إصدار أول دستور لل1957جويلية  25الجمهوري يوم 

وكان رئيس الدولة بمثابة رئيس  ،(1)يسند صلاحيات كبيرة لرئيس الدولةي لرئيس الجمهورية، وتم اختيار نظاما رئاسيا ونفوذ قوّ 
 الجهاز الإداري.

ويعتبر  الجمهورية يهيمن على كل السلطات، ، والتي جعلت من رئيس1959تتالت التعديلات الدستورية لدستور 
تتكون من رئيس جمهورية  تم من خلاله دسترة الحكومة وأصبحت السلطة التنفيذية هري"،جو أول تعديل " 1976تعديل 

من الدستور وهو ممارسة السلطة  53وتم بالمقابل تمكين رئيس الجمهورية من اختصاص  جديد بموجب الفصل  والحكومة،
هو ما فتح المجال أمام رئيس الجمهورية لمنافسة و  صلي في السهر على تنفيذ القوانين،اختصاصه الأ إلى الترتيبية العامة، إضافة 

 (.2)السلطة التشريعية في ممارسة جزء من وظيفتها الأصلية، وهي وظيفة التشريع

، وما أبرز ما جاء فيه هو إسناد 1959وهو من التعديلات المهمة التي عرفها دستور   1997وجاء تعديل 
وذلك خارج مجال  ،نهائية بمقتضى ماله من سلطة ترتيبية عامةبصورة أصلية و الاختصاص المبدئي لرئيس الجمهورية بسن القواعد 

إلى جانب تعديل  ،القانون، إضافة إلى تمكين رئيس الجمهورية من اللجوء مباشرة إلى الشعب لاستفتائه في مشاريع القوانين
يم حصانته من خلال تمكينه من حصانة مكانية الترشح لرئيس الجمهورية بدون تحديده لعدد المرات وتدعا، والذي منح 2002
 .قضائية

خاصة مع تعدد التعديلات الدستورية  1959لم يكن يوما النظام السياسي في تونس، في ظل دستور غرة جوان  
، في حين كان النظام السياسي التونسي (3ة)نظاما رئاسيا، ذلك أن النظام الرئاسي يقوم بالأساس على التوازن السلبي بين السلط

إضافة إلى إغفال الحداثة السياسية وتكوين ، ليجعل منه محور النظام السياسي  (4)رتكز بالأساس على هيمنة رئيس الدولةي
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 .( 6سيا)، بما أعطى للنظام شكلا رئا(5)معارضة صورية لا يمكن أن تشكل كتلة مضادة لتحقيق التوازن مع الحزب الحاكم

بلاد في مرحلة انتقالية، شهدت مؤسسة رئاسة الجمهورية خلال الفترة الانتقالية ودخول ال 2011وبعد الثورة سنة          
أثناء الفترة الانتقالية الأولى، التي صدر خلالها أول تنظيم مؤقت للسلط  فيما يخص صلاحيات رئيس الجمهورية،تغيرات هامة 

تبنى هذا النص نظاما يقوم على إدماج ،  2011مارس  23المؤرخ في  2011لسنة  14العمومية يتمثل في المرسوم عدد 
ولضمان  ،ويعود ذلك بالأساس إلى المرحلة الصعبة التي كانت تمر بها البلاد بعد الثورة (،7)لفائدة رئيس الدولة المؤقت ةالسلط

 (.9)إلى حين وجود سلطة تأسيسية أصلية تتولى وضع دستور جديد للبلاد (8)استمرارية الدولة واستمرارية المرفق العام

، فقد 2011أكتوبر  23الثانية، التي انطلقت عقب انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في  الانتقاليةأما خلال المرحلة          
 2011ديسمبر  16المؤرخ في  2011لسنة  6تجسد خيار السلطة التأسيسية الأصلية مع صدور القانون التأسيسي عدد 

قلب موازين القوى داخل السلطة التنفيذية من و   ،مقوماتهمية، تبنى نظاما برلمانيا في بعض المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمو 
سة صورية لا تمارس من صبح رئيس الجمهورية مؤسأخلال الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح رئيس الحكومة، حيث 

 ة.السلطة الفعلية من خلال صلاحيات متعدد ؤسسة رئاسة الحكومةمل والرمزية منها في حين أصبحت لا القليإالصلاحيات 

، من خلال التقليص من صلاحيات رئيس الدولة لصالح رئيس الحكومة، 2014جانفي  27وهو ما تدعم مع دستور       
وأصبحت الحكومة المحور الأساسي للسلطة التنفيذية في نظام ذو توجهات  ،عدا له في أداء السلطة التنفيذيةالذي لم يعد مسا

هذا التوزيع  ، وهي سن القواعد القانونية،لوظيفته الأصلية ، يلعب فيه البرلمان دورا أساسيا وهاما من خلال ممارسته(10)لمانيةبر 
السياسية لم يستمر طويلا إذ انقلبت الموازين مرة أخرى لصالح رئيس الجمهورية مع وضع  ةالجديد  للصلاحيات بين السلط

ل من رئيس الجمهورية محور وجوهر النظام السياسي وأعاد هيمنة رئيس الدولة على ، الذي جع2022جويلية  25دستور 
 الصلاحيات والوظيفة التشريعية من جديد.  

 تيوالوجب الدستور، بممهورية لجخولة لرئيس المالتشريعية االصلاحيات ديد تح فيوضو  لمهذا ا أهداف دراسةوتتمثل     
ة، أو تيبيالتر وذلك عن طريق سلطته  ،لقانونا الات اارارجة عن مجاللمجا فيردة، سواء مججبها يصدر قواعد قانونية عامة و و بم

ختم القوانين وردها،  ستخدام حقه الدستوريباوذلك  ،نالمبر ددة لللمحت المجالاار تلك القواعد القانونية ضمن اصدإبالمشاركة في 
على ليكون ااريار الدستوري السير نحو هيمنة رئيس الجمهورية  عية، بالمراسيم والمبادرة التشريالتشريع  و تمتعه بحق عن طريقأ

 حيث تم إضعاف البرلمان والتقليص من صلاحيته مقابل الاقرار بصلاحيات تشريعية موسعة لرئيس الجمهورية. ،يةالوظيفة التشريع
الدستور ظيفة التشريعية على ضوء في الو رئيس الجمهورية  ما مدى مساهمة   الإشكالية التالية:وهو ما يقودنا إلى طرح 

 التونسي؟
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 الأول( بح الم) فرئيس الجمهورية شريك مزاحم: المبحثين التاليينومنه ارتأينا الإجابة عن الإشكالية المطروحة من خلال 
 يمارس صلاحيات تشريعية منفردة. الثاني( )المبح صاصها،  كما أنه مشر  أصلي يشارك الوظيفة التشريعية في اخت

 -صلاحيات مشتركة-ية: الأول: رئيس الجمهورية شريك مزاحم في الوظيفة التشريع بح الم

من رئيس الجمهورية مركز الثقل في الوظيفة التنفيذية، وهي خاصية أساسية في النظام الدستور التونسي جعل              
التشريعية مع أولوية ريعية، حيث يتمتع بالحق في المبادرة الرئاسي المتبني، إلا أنه لم يكتف بذلك بل جعله أيضا محور الوظيفة التش

 الثاني(. )المطلبلمشاركة في إصدار القوانين كما يمكنه ا  الأول( )المطلبالنظر 

رئيس  لفائدة أقر الدستور التونسي  المبادرة التشريعية: الأول: التمتع بحق المبادرة التشريعية مع أولوية النظر المطلب
ز نفوذ هذا الرئيس من خلال تمتع ا امتيازا اجرائيا يعزّ يمارس هذه الصلاحية بمشاركة الوظيفة التشريعية مضفيّ  عله، وجالجمهورية

، و تناول الإقرار الدستوري للمبادرة التشريعيةالفرع الأول(:  ، وهذا عن ضمن ما ورد ضمن )مبادرته التشريعية بأولوية النظر
 جرائي لفائدة رئيس الجمهورية.إضفاء الامتياز الإ الفرع الثاني()

كما أطلق عليها عوضا   الوظيفة التنفيذية"" 2022لقد مكّن دستور : الفرع الأول: الإقرار الدستوري للمبادرة التشريعية
 من المساهمة في الوظيفة التشريعية آخذا بذلك بتقنيات النظام البرلماني الذي يسمح بقدر من التعاون ''السلطة التنفيذية"عن 

إلا أنه في حين يكون ، 2022الرئاسي المتبني  في دستور  وما يتميّز به من فصل مرن على عكس النظام ةالوظيفي بين السلط
رئيس الحكومة هو المستفيد الأساسي من الفصل المرن أو التعاون الوظيفي في الأنظمة البرلمانية الصرفة، فإن الدستور أفرد رئيس 

 .1959تبنى نفس فلسفة دستور  2022وبهذا يمكن القول بأن دستور  لوظيفة التشريعية،بحق التدخل في االجمهورية 

مبررا بالطبيعة الرئاسية  2022جويلية  25لئن كان امتداد الاختصاصات التنفيذية لرئيس الجمهورية صلب دستور        
في الوظيفة التشريعية  تدخل رئيس الجمهوريةللنظام السياسي التونسي، فإن قاعدة التخصص الوظيفي تفترض مبدئيا أن يكون  

 (.11استثنائيا)

ليس فقط من التأثير في ممارسة ه اسندوا لرئيس الجمهورية عديد الاختصاصات التي تمكن 2022غير أن واضعي دستور        
ك بإقامة نظام سياسي يقوم بالتمس ،صلب توطئة الدستور ،و إنما من المشاركة في ممارستها مما يجعل الجزم ،الوظيفة التشريعية

 (.12)تشكيكء توازن حقيقي بينها محل تساؤل و على إرساو  ،يةئالقضاى الفصل بين الوظائف التشريعية والتنفيذية و عل

القاعدة التشريعية فهو  يع مراحل سنّ جمالجمهورية في الوظيفة التشريعية لتشمل التدخل في رئيس تتوسع صلاحيات        
بر في مخاطبة البرلمان ليتدخل في المرحلة النهائية ع هوكذلك حق ،لمبادرة التشريعيةالال تمتعه بالحق في ممارسة وليا من خأل يتدخّ 
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 حق الرد.تمتعه بصلاحية ختم القوانين و 

المبادرة  ننا نلاحظ أن المشر  التونسي أقر نظام ازدواجيةإإذا انطلقنا من المرحلة الأولى لإعداد القاعدة التشريعية ف           
و المبادرة تعد  (،13)ور مبدئي لما سيكون عليه القانونالتشريعية والتي تتمثل في التصرف الذي به ينشأ القانون فهي بمثابة تص

لى للتشريع ويحدد ي فهو العمل الذي يضع الأسس الأضعإلى ميلاد القانون الو  باكتمالهاجراءات التشريعية التي تؤدي أول الإ
 .ية هي من جوهر الإختصاص التشريعيتطبيقا لقاعدة التخصص الوظيفي فإن المبادرة التشريعو مبدئيا و  (14)مضمونه وموضوعه

لرئيس الجمهورية حق "أنه  68لرئيس الجمهورية الحق في المبادرة التشريعية حيث جاء بالفصل  2022دستور  أقر         
على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية  يم مشاريع قوانين الموافقةبتقد مهوريةالجئيس ويختص ر  ، )...( عرض مشاريع القوانين

  .'أولوية النظر' مهوريةالجئيس ولمشاريع ر 

ية نظرا بشرعية انتخابية، مماّ يدعم تدخله في الوظيفة التشريع 2022جويلية  25يتمتع رئيس الجمهورية في دستور        
 الأولوية في المبادرة التشريعية، ئيس الجمهورية في النظام السياسي التونسي بإعطائهكما تتأكد مكانة ر لارتباطها بسيادة الشعب،  

ففي هذا الدستور، إعطاء هذه المبادرة لرئيس الجمهورية يجد تفسيره  ،1959الذي اعتمده دستور غرة جوان وهو نفس المنهج 
ا الإدارية بما فيها من كفاءات ذات تجربة ودراية تجعلها وأن هذه السلطة تتمتع بدعم هياكله ،في أنه هو رئيس السلطة التنفيذية

مشاريع قوانين قادرة على دعم الحكومة تقنيا بتجسيم توجهات السياسة العامة التي يحددها رئيس الدولة بصياغتها في شكل 
 (.15تبادر بها الحكومة)

لنظر عن تلاؤمه من عدمه مع قاعدة التخصص ويبدو أن تمتيع رئيس الجمهورية بحق عرض مشاريع القوانين، وبقطع ا       
الوظيفي التي يقوم عليها النظام الرئاسي، يعكس حرصا على تمكيه من الآليات الضرورية لتنفيذ سياسة الدولة في مختلف 

ئيس وتحديد اختياراتها الأساسية لر  ،القطاعات ذلك أنه يبدو من غير المنطقي أن يعود اختصاص ضبط السياسة العامة للدولة
 (.16)الجمهورية بدون أن تكون له القدرة على ترجمة ذلك من خلال مشاريع قوانين

حول قواعد  2017مارس  17المؤرخ في  2017لسنة  8وتخضع مشاريع القوانين إلى اجراءات ضبطها المنشور عدد      
قانون في مراحل إعداده بحلقات متعددة، ويمر مشرو  ال  وإجراءات عرضها واستكمال تهيئتها،إعداد مشاريع النصوص القانونية 

إذ يحال المشرو  حسب هذا المنشور على مصالح مستشار القانون والتشريع برئاسة الحكومة التي تتعهد بدراسته وعرضه على 
مع الوزارات الوزارات المعنية لإبداء رأيها وتهيئته واستكمال الإجراءات المتعلقة به، وتتولى متابعة المشرو  والتنسيق في شأنه 

تم التداول من الدستور فإن مشاريع القوانين ي 105ووفقا للفصل لينتج في الأخير مشرو  متكامل، والهياكل الدستورية المعنية 
غير أن ذلك لا يعني بأن رئيس الجمهورية يكون ملزما باحترام الآراء والمقترحات أي بمضامين المداولة بل  فيها في مجلس الوزراء، 
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 ،ط أن تدخل مجلس الوزراء للتداول بشأن مشاريع القوانين هو إجراء جوهري لا يمكن لرئيس الجمهورية التغاضي عنهيعني فق
 (17)وإلا أصبحت الإجراءات التشريعية معيبة بعيب خطير وهو عيب اللادستورية.

من حيث المضمون رئيس الجمهورية فهو والمقصود بالمداولة هو النقاش وإبداء الرأي ولكن هذه المداولة لا تلزم              
ولا يمكن تقديم مشاريع قوانين من طرف السلطة  ،الذي يقرر في آخر الأمر عرض المشرو  على مجلس النواب من عدمه

بخصوص شرط التداول بشأن مشاريع  الأستاذ عبد الفتاح عمروقد كتب  (،18يإسم رئيس الجمهورية وبقرار منه) التنفيذية إلا
بأنه "ومن الناحية العملية فإن مداولة مجلس الوزراء حول مشاريع القوانين تؤول  1959في مجلس الوزراء في ظل دستور القوانين 

والممارسة تؤكد ذلك وتسمح بالقول إن الأمور تجري كما لو كان مجلس الوزراء  في المبادرة التشريعية الرئاسية، فعلا إلى مساهمة
يعية، إذ أن الأغلبية الساحقة لمشاريع القوانين المقدمة من طرف رئيس الجمهورية لمجلس النواب ناتجة هو المتمتع بحق المبادرة التشر 
مجلس النواب بإسم رئيس وتقدّم عند تزكيتها إلى رئيس  ،وهي مبادرة يتداول فيها مجلس الوزراء ،عن مبادرة الوزير المعني بالأمر

 (.19الجمهورية)

بق كما الحالي نفس التفرقة في التسمية المعتمدة في القانون الدستوري الفرنسي بين المبادرة ستور السادوقد اعتمد ال      
الذي كان يعتمد نفس  1959وتلك الصادرة عن النواب وذلك خلافا لدستور  ،التشريعية الصادرة عن السلطة التنفيذية

  .(20)المصطلح وهو مشرو  قانون مهما كانت جهة المبادرة التشريعية

 ن التكريس الدستوري لمسألة المبادرة التشريعية يبرز لا فقطإ: رع الثاني: إضفاء الامتياز الإجرائي لفائدة رئيس الجمهوريةالف
مارسة هذا الاجراء التشريعي الأساسي ضمن العملية التشريعية بل تفوقه على مجلس نواب لمالحق المكفول لرئيس الجمهورية 

 :بخصوص المبادرة التشريعية مسألتين ق يبرز من خلال تناولتفوّ  ،السلطة التشريعية الأصلية الشعب الذي من المفترض أن يكون

المتدخلين في هذا اارصوص، حيث أقر الدستور حق رئيس الدولة في تقديم مشاريع القوانين في حرص تهم  :المسألة الأولى- 
و في تناغم مع سلطته واختصاصه  (21)تتلف القطاعاواضح على تمكينه من الآليات الضرورية لتنفيذ سياسة الدولة في مخ

طار نظام سياسي محركه الرئيسي رئيس الجمهورية رئيس دائم الحضور والفعل داخليا إبضبط السياسة العامة للدولة، خاصة في 
ية أعضاء مهورية دون سواه من بقد منذ نسخته الأصلية لرئيس الجنسأالذي  ،1959وخارجيا وفي ذلك سير على درب دستور 

 . (22)ن في الأنظمة البرلمانية بحق المبادرةأفالحكومة لا تتمتع كما هو الش ،و هياكل السلطة التنفيذية حق المبادرة التشريعيةأ

حدد الدستور المبادرة البرلمانية بمقترحات قوانين من عشرة نواب على الأقل، وذلك تجنبا للمبادرات  فقد :ثانيةال المسألةأما -
، وربما (23)التي قد يستسهلها النواب، فيستعملونها بتسر  أو يفرطون في استعمالها دون قيد مع ما لذلك من انعكاساتالفردية 

البرلماني هي مسألة التقيد بنصاب قانوني، و بذلك الشرط أراد المؤسس التأسيسي أن  أكثر المسائل حساسية بشأن الاقتراح
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ن لها طابع جماعي، نظرا لصعوبة إعداد اقتراح برلماني من طرف نائب واحد، فالمبادرة تكون المبادرة التشريعية من قبل البرلما
 .(24)عيالجماعية تضمن طابع الجدية والدقة وعليه يود  المقترح في شكل متوازن وموضو 

لدستور شترطه اوفي هذا الإطار نميّز بين مقترحات القوانين وهي النصوص المقدمة من قبل عدد من النواب حسبما ي          
في حين  نواب على الأقل، 10أن تكون معّدة من قبل  2022من دستور  68واشترط الفصل   أي ضرورة توفر نصاب معيّن،
 المقدمة من قبل رئيس الجمهورية إلى البرلمان بهدف إقرارها كقوانين. ص مشاريع القوانين هي النصو 

نظر تكون السواء حق عرض مشاريع أو مقترحات قوانين فإن أولوية ال وإذا كان لرئيس الجمهورية وللنواب على حدّ       
فإذا تقدم كل من رئيس الجمهورية بمشرو  قانون أو بادر مجموعة نواب بمقترح قانون يحملان نفس  لمشاريع رئيس الجمهورية،

 الموضو  تكون أولوية النظر للمشرو  الصادر عن رئيس الجمهورية.

ل غلبية القوانين كانت ذات مصدر رئاسي مقابأن ألرئاسي السابق لممارسة التشريعية في ظل النظام انت الذلك فقد بيّ       
لى عملية تصديق إا الأخير يتقلص في جانبه الأكبر قرارها ذات مصدر برلماني ما جعل دور هذإعدد ضعيف من القوانين التي تم 
قوانين تقريبا التي كان يصادق عليها مجلس النواب هي في الأصل مشاريع و يمكن القول أن كل ال ،على مشاريع القوانين الرئاسية

 .(25)ابقوانين صادرة عن رئيس الجمهورية لا عن النو 

وتطرح مسألة أولوية المبادرة باعتبار اقتراح القوانين هو أول الإجراءات التشريعية التي يؤدي اكتمالها إلى ميلاد القانون          
، فتعدّد (26)أن حق الاقتراح يمثل العمل الذي يضع الأسس الأولى للتشريع ويحدّد مضمونه وموضوعه الوضعي، ونظرا إلى

على حساب  وهي أولوية منحت لرئيس الجمهورية ولمشاريع القوانين  ،المبادرات التشريعية يفرض تنظيم مسألة أولوية النظر
ووصولا إلى دستور  2014مرورا بدستور  1959بدءا بدستور  مقترحات القوانين، وهو نفس التمشي الذي تبنته دساتير تونس

2022. 

ن يقع النظر في مشرو  القانون أتقديم مشاريع القوانين يتمثل في تمثل أولوية النظر امتيازا إجرائيا يتمتع به الرئيس عند و         
لسة العامة قبل النظر في أي مشرو  قانون ثم مناقشته في الج ،الذي تقدم به رئيس الجمهورية من قبل لجان مجلس نواب الشعب

انون ن النظر في المبادرة النيابية يقع تأجيله إلى حين الانتهاء من النظر في مشرو  القإفي نفس الموضو  لذلك فتقدم به النواب 
 (27)ا جزئياإن كان التشابه في الموضو  تشابهوينطبق هذا الامتياز حتى و  ،التصويت عليهالصادر عن رئيس الجمهورية و 

رقل المبادرات النيابية لأنها ن تعأنها أمتع بها رئيس الجمهورية ليس من شن الأولوية التي يتأ الأستاذ زهير المظفريرى و       
 .(28)رئيس الجمهورية في تقديم المشاريعو لا تمس بالمساواة بين النواب و لة إجرائية أمس
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الفرع ضمن ) يشارك رئيس الجمهورية في إصدار القوانين من خلال ختم القوانين: المشاركة في إصدار القوانين الثاني: المطلب
 الثال (.)الفرع ضمن  لى الاستفتاءوكذلك عرض القوانين ع  (،الثاني )الفرعضمن  ،القوانينوالحق في رّد   الأول(،

والمتمثلة في البرلمان والسلطة   لهيئات المعنيةتداخلا بين االعملية التشريعية تبرز تشاركا و  ،في تونس: الفرع الأول: ختم القوانين
فإن هذا لا ينفي ولا يمثل حاجزا أمام  ،السلطة وحتى المدلول اللغوي لها يجعها منوطة بالبرلمان هذهفلئن كان أساس  ، التنفيذية

 (.29)ضيها متطلبات الحياة العصريةتدخل الجهاز التنفيذي لضرورة تقت

عي لرئيس الدولة في النظام البرلماني مظهرا من مظاهر تعاضد السلطات وتعاونها فإنه يمثل في النظام وإذا كان الدور التشري      
ت غالبية الدساتير الدور التشريعي لرئيس وقد تبنّ  ،الفصل بين السلطات وكفالة التوازن بينهما أالرئاسي وسيلة لحماية مبد

 (.30)الدولة

الوظيفة التشريعية عبر مزاحمة البرلمان في التشريع عن طريق المبادرة  س الجمهورية فيئيلى لر نب التدخل الأوّ اوإلى ج        
فاء مشاريع ومقترحات القوانين يعد استبف ،ئي يتمثل في ختم القوانين ونشرهاتدخل نها يليه فإن ذلك ،النظر له التشريعية وأولوية

من  103وهو ما جاء به الفصل  ،لختم والإصدارل مهوريةالجئيس المصادقة من قبل المجلس يتم إحالة المشرو  إلى ر  لإجراءات
ويسهر على نشرها بالرائد  ،الدستورية والأساسية والعادية ئيس الجمهورية القوانينيختم ر "نه أالذي ينص على  2022دستور 

 ."ليهإالرسمي التونسية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ بلوغها 

فيذ وملزما لجميع أساسية من جملة حلقات أخرى تصل بالقانون إلى مرحلته النهائية التي تجعله قابلا للتن ويمثل اارتم حلقة     
وهو بذلك يندرج في إطار عمل تكاملي مشترك بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية قصد سن القوانين  والأفراد، ةالسلط

وليس في النص الذي عبرت به الهيئة التشريعية  ،نفاذ تجد مصدرها في عملية اارتمفهو العنصر اللازم المكمل للقانون لأن قابلية ال
 (.31ة)عن إرادتها فبدون اارتم لا وجود للقانون. وذلك ما يبرز صعوبة الفصل بين السلط

يكسى  فاارتم هنا يجسد حسب بعض الفقهاء ممارسة رئيس الجمهورية الوظيفة التشريعية في أعلى درجاتها فهو الذي     
مشرو  القانون قوته القانونية ليمثل بذلك اارتم التشريعية بالرغم من صدوره عند السلطة التنفيذية حلقة من حلقات الوظيفة 

 (.32)التشريعية

يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحية حق الرد أو الاعتراض في أجال اارتم. إذ بإمكان الرئيس : للقوانين الفرع الثاني: حق الرد
مشرو  أو مقترح القانون وإعادته إلى البرلمان لإعادة النظر فيه من جديد، فرئيس الجمهورية غير ملزم باارتم الآلي إذ رفض ختم 
 .عن طريق هذه الصلاحية رفض اارتم و عرضه مرة ثانية على البرلمان لتلاوة ثانية بإمكانه
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تمدة في النظام الرئاسي الأمريكي. وهي تمكن رئيس الجمهورية تعتبر ممارسة من حق الرد أو حق الفيتو من التقنيات المع         
لمشرو  قانون وقعت المصادقة عليه من قبل الكونغرس أو أن يهدد باستعماله للحصول عند الاقتضاء على تنازلات  التصديمن 

 .(33)وأو تعديلات على مشاريع معروضة وهو تجسيم لممارسة ملكة المنع المقتبسة من نظرية مونتسكي

 25أما بالنسبة إلى دستور  ، 2014جانفي  27أو في دستور  1959 جوان 1وتم اعتماد هذه التقنية سواء في            
رئيس الجمهورية الحق أثناء الأجل المذكور في رد مشرو  القانون إلى مجلس نواب ل... و "أنه  103فقد جاء بالفصل  22جويلية 

والأقاليم أو لكليهما لتلاوة ثانية وإذا تمت المصادقة على المشرو  بأغلبية الثلثين فإنه يقع الوطني للجهات  سالشعب أو إلى المجل
المشر  القوانين المتعلقة بتنقيح الدستور من  استثنىوقد  " ،إصداره ونشره في أجل آخر لا يتجاوز لا يتجاوز خمسة عشر يوما

 حق الرد. 

هورية أن يرد مشرو  قانون المالية إلى المجلس لقراءة ثانية خلال اليومين يمكن لرئيس الجم 78كما أنه وحسب الفصل       
من ناحية أخرى ، رية في التشريع في المجال الماليهذه الصلاحية تساهم في مشاركة رئيس الجمهو  .الموليين لمصادقة المجلس عليه

لجمهورية إمكانية التدخل في هذا المجال وهو ما أقره لرئيس ا هأن لا، فإن المصادقة على الميزانية من اختصاص السلطة التشريعية
 31والذي جاء فيه أنه "إذا لم تتم المصادقة على مشرو  قانون المالية في أجل  78الدستور التونسي في الفقرة الأخيرة من فصل 

وتستخلص  ، مرأبمقتضى  فيذ المشرو  فيما يتعلق بالنفقات بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديدنمن شهر ديسمبر، يمكن ت
 .".الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل

وعليه بمجرد انقضاء المدة المقررة للمصادقة على مشرو  قانون المالية، يترتب على التأخير سقوط ما للبرلمان من حق قانوني      
ع لما للميزانية من أهمية، إذ لا بد من توفر لكون الدستور قاطع في هذه المسألة، وينفذ المشرو  بأمر رئاسي، ولعل ذلك يرج

. وهو ما يحول المجال المالي من وسيلة ضغط في يد (34)موازنة مالية للدولة ودون ذلك تصبح الدولة من الناحية المالية في ريبة
البرلمان الذي يكون رك ل تحان مجمالبرلمان على الجهاز التنفيذي إلى آلية ضغط لصالح رئيس الجمهوريةّ والذي يحد بواسطتها 

د ضن كان إو  وضع الميزانية حيز التطبيق حتى فإن رئيس الجمهورية يتولىلا إو  الآجالمجبرا على التصويت على قانون المالية في 
 ه. غلبية داخلل الأقرغبة وإرادة البرلمان أو على الأ
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يهم مجال القانون، واستفتاء   (35) استفتاء تشريعيقسم الفقهاء الاستفتاء إلى: الفرع الثال : عرض القوانين على الاستفتاء
على عكس  2022ودستور  2014ق بالموافقة على نص الدستور أو تعديله. وهو ما تبناه كل من دستور يتعلّ  (36)دستوري
 الذي أدخل فقط الاستفتاء التشريعي. 1959دستور 

نائية لرئيس الجمهورية تجعل منه مشرّعا مزاحما للبرلمان.  أسند الدستور التونسي صلاحيات استث: الاستفتاء التشريعيأولا: -
الأولى التي تثار فيها  تقنية . ولم تكن المرة ض مشاريع القوانين على الاستفتاءولعّل أهم هذه الصلاحية هي اختصاصه في عر 

 الاستفتاء.  

من  111صيص عليها صلب الفصل  نقع التالمجلس القومي التأسيسي وو فقد أثيرت مسألة الاستفتاء أثناء مداولات        
مشرو  الدستور، ثم وقع تجاهله في النص النهائي نظرا  وأن أعضاء المجلس اعتبروا أن الشعب لم يبلغ بعد مرحلة النضج وأنه من 

المشر  ء ، فوعليه لم يتعرض النص الأصلي للدستور لطريقة الاستفتا  ، كه بوضع دستور بطريقة شبه مباشرةالسابق لأوانه اشترا 
بنظرية الديمقراطية النيابية أخذا مطلقا حيث أن التعبير عن إرادة الأمة يتم دائما ودون استثناء أخذ   1959الدستوري لسنة 

أدنى من التوازن بين السلط وذلك  بطريقة غير مباشرة عن طريق ممثليها إلى جانب أن المجلس القومي التأسيسي قصد تأمين حدّ 
 . س نيابي يحتكر الوظيفة التشريعيةلبالإبقاء على مج

أفريل  8المؤرخ في  1976لسنة  37هذا التجاهل لآلية الاستفتاء لم يدم حيث تم بموجب القانون الدستوري عدد           
صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب السلطة التشريعية. وقد تم إدخال  عيه تم توسبوبموج 1959تنقيح دستور  1976
وحدة المغرب العربي المكرسة بالفصل الثاني من الدستور وكذلك  رعلى المعاهدات المبرمة في إطا اقتصارهستفتاء مع تقنية الا

 من الدستور. 47القوانين التي لها تأثير على تنظيم السلط العمومية وسير المؤسسات طبقا للفصل 

ارسة السلطة التشريعية والتعبير عن سيادة الشعب أقر الاستفتاء كأهم أساليب مم 1997أكتوبر  27تعديل  ومع       
المباشرة. إذ أصبح بإمكان رئيس الجمهورية أن يعرض على الشعب مباشرة ودون المرور بالبرلمان، مشاريع القوانين ذات الأهمية 

القوانين التي يحتاجها رئيس الجمهورية،  مما يمكنه من عرقلة البرلمان وسن  هادالوطنية ، وهو معيار غامض يوسع من مجال اجت
لأنه عمليا يحتكر المبادرة بجل وأهم مشاريع القوانين التي تتم دراستها في إطار مجلس الوزراء لما له من أمكانيات بشرية ومعلوماتية 

 وتقنية تؤهله لحسن الإعداد لهذه المبادرات. 

فيه "لرئيس الجمهورية استثنائيا، خلال أجل الرد منه الذي جاء  82تقنية الاستفتاء في الفصل  2014كرس دستور   وقد      
أن يقرر العرض على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات أو بالحريات وحقوق الانسان أو بالأحوال 

 الشعب". نوابالشخصية والمصادق عليها من قبل مجلس 
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به "لرئيس  كانية اللجوء إلى الاستفتاء التشريعي حيث جاءإم 2022جويلية  25من دستور  97س الفصل كرّ في حين  
 كنأو يرمي إلى المصادقة على معاهدة يم بتنظيم السلط العمومية  تعلقض على الاستفتاء أي مشرو  قانون ير يع الجمهورية أن 

 ."لك مخالفا للدستورذون  كون لها تأثير على سير المؤسسات دون أن يكأن ي

 8 تعديله فيإثر   1959جوان 1دستور من  74 فصل يا لأحكام الجزئ خا ل استنساثيم فصلهذا ال والملاحظ أن        
ستور غرة جوان عنان الإرادة الرئاسية، فرئيس الجمهورية كان يتمتع سلطة تقديرية مطلقة دففي حيث أطلق  ، 1976أفريل 
 قيدال الاستفتاء التشريعي من كل مج تالي تحرر طنية. وبالفرضه الظرف الزماني والسياسي الأهمية الو يما  بي يقرر حسذفهو ال

اللجوء إلى الاستفتاء التشريعي هو اختصاص  2022فإنه في دستور   (37)شرط عدم مخالفة الدستورعدا يتعلق بالموضو  ، 
غير  ،الامتنا  عن اللجوء إليهانه كيميخضع إلى السلطة التقديرية المطلقة لرئيس الجمهورية الذي يمكنه اللجوء إلى هذه التقنية كما 

 (.38)للدستورموضو  الاستفتاء مخالفا رئيس الجمهورية مقيّد بأن لا يكون أن 
ير اللجوء إلى الاستفتاء مع مجالات قر تلرئيس الجمهورية السلطة التقديرية في  1959يترك كما دستور  2022إن دستور      

ارات واسعة وفيها جانب من المعرض تبقى عب 97بارات الفصل ع فإنك رة جوان، مع ذلغستور كثر في داستفتاء موسعة أ
 .(39)عيةالات ترجع للسلطة التشريفي مج الجمهورية  رئاسةوالحصر بدقة مجال تدخل  ها التحديد عب مصعي

السلطة  -يفة المرور عبر الوظ ودون  سلطة  يمباشر يكون دون استشارة أ ءو اء التشريعي لجفتإلى الاست كما أن اللجوء       
 رئيس الجمهوريةل"كان ينص على أنه ذي  ال 2014جانفي  27فقرة أولى من دستور   82. وذلك خلافا للفصل التشريعية

أن يقرر العرض على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات أو بالحريات وحقوق  رديا خلال أجل الثنائاست
العرض على الاستفتاء يكون لاحقا " أي أن لشخصية والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعبالإنسان أو بالأحوال ا

 (.40)مشرو  القانونلمصادقة مجلس نواب الشعب على 

لعرض أن رئيس الجمهورية  مام أال المج تفتح 1959من دستور  47كانت صياغة الفصل    2014دستور  على عكس و      
وبالتالي تجاوز المؤسسة البرلمانية ، مباشرة دون حاجة إلى عرضه قبل ذلك على السلطة التشريعية  مشرو  قانون على الاستفتاء

 .(41)عة أو سلطة مضادةيّ ت هذه الأخيرة في يوم من الأيام غير طصبحإذا ما أ

ية من أن يمكن رئيس الجمهور  47ان استفتاء الفصل  1959جوان 1في ظل دستور  العميد عبد الفتاح عمروقد أكد      
  47ويمكن للرئيس بفضل المادة  ،ص مسائل يعتبرها هامة أو أساسيةيتجاوز المعارضة التي يواجهها في مجلس النواب فيما يخ

كذلك أن يعطي مكانة متميزة لبعض جوانب سياسته وهو ما قد لا يحصل من جراء تدخل مجلس النواب وأن يسعى إلى تجميع 
 .(42)ية أو المشاريع المستقبلية العامةالشعب حول بعض المبادرات الأساس
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فقرة ثانية الذي جاء فيه أنه "لرئيس  136الاستفتاء الدستوري في فصله  2022أقر دستور : الاستفتاء الدستوريثانيا: 
ة قيقصد فقها بالاستفتاء الدستوري ذلك الذي يتعلق بالمواف ، و."الجمهورية أن يعرض مشاريع تنقيح الدستور على الاستفتاء

المؤهلة دستوريا طرح سؤال على الشعب لمعرفة  السلطة ليفالاستفتاء الدستوري تتعلق بتوّ  (43)على نص الدستور أو على تعديله
 .(44)قراره باعتباره المصدر الأصلي لكل سلطة في ما يخص اعتماد نص دستوري جديد أو تعديل أحكام دستور قائم

لى الاستفتاء اختصاصا مطلقا لرئيس الجمهورية فإن ذلك مآله بداية رغبة السلطة العليا يمكن اعتبار أنه إذا كانت الدعوة إ       
في الاستناد إلى مشروعية عليا للحلول محل السلطة التشريعية في الانتساب إلى الشعب وتمثيل إرادته من ناحية أو في تغليف 

 .(45)رىالأساسية بهالة من الديمقراطية المباشرة من ناحية أخ الاختيارات

لسنة  16المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد  2022جوان  1المؤرخ في  2022لسنة  34وقد صدر المرسوم عدد       
فقرة ثانية أنه "إذا أفضى  117المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه. وقد جاء بالفصل  2014ماي  16المؤرخ في  2014

روض يتولى رئيس الجمهورية ختمه ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ الإستفتاء إلى قبول مشرو  النص المع
الإعلان عن نتائج الإستفتاء". وهو ما يعزز دور رئيس الجمهورية في الإستفتاء إذ أنه هو الذي يعرض مشاريع تعديل الدستور 

مما يعني أن له وحده الصلاحية المطلقة في مشاريع  ،رو  التعديل المقبول ويأذن بنشرهعلى الاستفتاء، وهو الذي يقوم بختم مش
 .تنقيح الدستور

وإن كان في جوهره تقنية ديمقراطية ترتقي بالشعوب إلى أعلى درجات الإنسانية فإن نجاعته مرتبطة بطريقة  الاستفتاءإن      
هذا بالإضافة إلى أن التجربة  ،للشعوبسياسي وبالثقافة السياسية وبالغاية من استعماله وبالمناخ الاجتماعي وال استعماله

غطاء من المشروعية على مشاريع  لإعطاءالتونسية برهنت على أن الاستفتاء لا يعكس ضرورة إرادة الشعب بل هو وسيلة 
ذلك أن تطويعه يبقى ممكنا خاصة إذا ما تم اعتماده لإضفاء المشروعية على الحكام  (،46)تضرب سيادة الشعب ودعائم الدولة

 référendum populiste  (47.)ذا أغراض شعبوية استفتاءأو يجعل منه   plébiscuiteيحوله إلى استفتاء سياسي مما
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 -صلاحيات منفردة-الثاني: رئيس الجمهورية مشرع أصلي في الوظيفة التشريعية:  المبح 

شر  أصلي يعتمد على تقنية المراسيم  فهو م 2022يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحيات منفردة حسب مقتضيات دستور         
 الثاني(.)المطلب السلطة الترتيبية العامة  ويمارس اختصاص مبدئي في الأول( )المطلبالتشريع لرئيس الجمهورية  كبوابة

تم تحديد صلاحيات السلطة التشريعية مع منح رئيس الجمهورية : الأول: المراسيم بوابة التشريع لرئيس الجمهورية المطلب
)الفرع ضمن  وقد كان لهذه الآلية أساس قانون،  ،.عن طريق آلية المراسيم كانية التدخل في الوظيفة التشريعية نيابة عن البرلمانإم

 .)الفرع الثاني(ضمن  كما أن اتخاذها مقيّد بحالات معيّنة  الأول(،

لى كل القواعد الضرورية فالحاجة إلى التشاريع يملك البرلمان التصويت ع : لاالأساس القانوني للمراسيم في تونسالفرع الأول: 
يمكن أن نستوعب القواعد الاجرائية الناتجة عن المفهوم التقليدي  والتي لا ،لحاجيات الدولة المعاصرة للاستجابةالضرورية تزداد 

ارك في شرئيس جمهورية ي وأو إذا كانت البرلمانات تقوم بالدور الأساسي في سن التشريعات فإن الدولة ملكا كان  (،48)للقانون
 (.49)سس التي يقوم عليها نظام الدولة بل وقد ينفرد بالتشريع لسبب أو لأخرلألإعداد ووضع التشريعات بدرجة تتفاوت طبقا 

فقط. اتخاذها في مجال القانون المخصص عادة السلطة التشريعية  مهوريةالجئيس تعتبر المراسيم نصوصا قانونية يتولى ر          
عدم العمل بالإجراءات التشريعية فيما يتعلق بالتداول  في حين أن شكلها غير تشريعي باعتبارإذن نصوص محتواها تشريعي وهي 

 (.50)يكفي صياغتها ونشرها من قبل رئيس السلطة التنفيذية لتصبح سارية المفعول ذبشأنها وعند إصدارها إ

استثناء المبدأ أساسي في التنظيم السياسي وهو اختصاص البرلمان بولاية  تعد صلاحية السلطة التنفيذية في مجال التشريع       
 ،اء من خلال تمكين رئيس الجمهورية من إصدار مراسيم خلال العطلة البرلمانيةنهذا الاستث 2022دستور  س وقد كر . التشريع

وهي صلاحية ليست مستحدثة في النظام ( 51)بشرط الاعلام المسبق للجنة البرلمانية القارة ومصادقة البرلمان عليها لاحقا.
غير أن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي لم يصدر إلا مرسومين إثنين ، 1959الدستوري التونسي إذ سبق أن أقرها دستور 

 تثنائية. د صيغتها الاسؤكوهي ندرة ت 52. 2011إلى غاية سقوط نظامه عام  1994فقط بين 

 سن تمالمؤقت من أداء سلطاته  مهوريةالجئيس لتمكين ر فقانونية أساسية في تونس ما بعد الثورة   ةليآلقد مثلت المراسيم        
. 1959من دستور  28المؤقت في إتخاذ مراسيم طبقا للفصل  مهوريةالجئيس يتعلق بالتفويض إلى ر  2011فيفري  9قانون 

إلى  الالتجاءنية أضحت فاقدة للمشروعية فتم سسة البرلمافالسلطة كانت تدرك حينها أن أغلب المؤسسات الدستورية ومنها المؤ 
 (.53)سلوب التفويض قصد التشريع بواسطة المراسيم بغرض تسريع ااريارات الثوريةأ
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قد نادى بعض المختصين بضرورة ترشيد اللجوء إلى تقنية المراسيم خاصة أمام استعمالها غير المنظم و المبالغ فيه و             
وتطوره السريع في فترة لمراسيم لن تشتت النظام القانوني أخلال الفترات الانتقالية التي مرت بها البلاد إثر الثورة وأكدوا  أحيانا

وازداد الوضع حرجا بانهمار المراسيم بشكل  . من اللبس حول هذه التقنية الاستثنائية لتحويل الاختصاصكثيرال فىقصيرة أض
 ف بمراقبة شرعية المراسيم و ضمان احترامها للقواعد الدستورية.غير مسبوق في غياب جهاز مكل

بدا مثيرا للاستغراب في بلد انتفض شعبه ضد رئيس جمع في  2011كما أن استئثار الرئيس المؤقت بالتشريع خلال         
سرا  إلى وضع الدستور ذا الوضع القانوني غير المألوف يبدو من الضروري الإولكي يتسنى اارروج من ه ة، بلاطه كل السلط

الجديد للخروج من المرحلة الانتقالية وكبح جماح المرسوم، وإرجا  السلطة التشريعية إلى ممثلي الشعب في مجلس نيابي 
 (.54)منتخب

الذي كرس حالات لتشريع  2014المراسيم تواصل مع دستور  إصدار نحو منح السلطة التنفيذية صلاحيةوهذا التوجه         
فقد تم منح رئيس ، ة أو رئيس الجمهورية حسب الحالاتالتنفيذية نيابة عن البرلمان و منحها إما لرئيس الحكوم السلطة

في حالة حل مجلس نواب الشعب يمكن لرئيس "فقرة أولى الذي كان ينص على أنه  70الجمهورية سلطة التشريع وفقا للفصل 
وهي الصورة الأولى   "، تعرض على مصادقة المجلس في الدورة العادية التالية الجمهورية إصدار مراسيم بالتوافق مع رئيس الحكومة

بينما منح نفس الفصل في فقرته الثانية سلطة إصدار   ، إصدار السلطة التنفيذية لمراسيم المتمثلة في حالة حل البرلمان لإمكانية
ض بقانون  لمدة محدودة لا عضائه أن يفوّ أأخماس  بثلاثة يمكن لمجلس نواب الشعب  "مراسيم لرئيس الحكومة حيث جاء فيه 

 إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تعرض حال انقضاء المدة المذكورة على تتجاوز الشهرين و لغرض معيّن 
 ويض البرلماني المسبق.فصورة الثانية المتمثلة في التال وهي ".المصادقة المجلس

 2014من دستور  72نه حسب الفصل أواارطر بما   تشريعية لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائيةتتسع الصلاحية الو     
الجمهورية في ئيس ن ر وهو ما مكّ ، "سهر على احترام الدستوريستمراريتها و امز وحدتها يضمن استقلاليتها و ر رئيس الدولة و "هو 

عن طريق إصداره للمراسيم من التدخل مباشرة في الوظيفة التشريعية مجلس نواب الشعب  والمتمثلة في حلّ  الظروف الاستثنائية
 من الدستور. 70طيقا للفصل 

لجمهورية في حالة خطر رئيس انه لأإذ نص على  80من خلال ما جاء به الفصل يتدعم هذا التدخل في المجال التشريعي     
ن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك ألسير العادي لدواليب الدولة داهم مهدد لكيان الوطن أو في البلاد او استقلالها يتعذر معه ا

ويعلن عن   كمة الدستوريةالمح ئيسمجلس نواب الشعب وإعلام ر ئيس ور  الحكومة  ئيسوذلك بعد استشارة ر   ،الحالة الاستثنائية
 ."التدابير في بيان حالة الشعب..
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تتعلق بمجال القانون   أنفي مواجهة هذا اارطر الداهم  الجمهورية يس ئو يمكن للتدابير الاستثنائية التي يتخذها ر         
مين عودة ويكون الهدف منها تأ ، مثل الإعلان عن حالة الطوارئ ،و من ممارسة بعض الحقوقأكإمكانية الحد من الحريات 

من الدستور  80لتالي أسس الفصل غة الوقتية لهذه التدابير وبابالسير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال دلالة على الص
 (.55)الدستور ضمانا لاستمرارية الدولةاررق التطبيق العادي لقواعد 

نه يمكن لرئيس الدولة أبما  (56)ثناء حالة الاستثناء بتعليق الدستورأوقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى القبول          
.يسمح الاعلان عن حالة الاستثناء مثلا لرئيس الدولة بالتدخل القبول بهالتدخل في مجالات ليس من الممكن في الظرف العادي 

وهو ما يعني تعليق العمل بالمبدأ الدستوري المتمثل في الفصل  (57)القضائيةحتى في اختصاصات الحكومة والسلطتين التشريعية و 
سبتمبر  22رخ في ؤ الم 2021لسنة  171مر الرئاسي عدد الأ إصدارصبح عليه الحال في تونس بعد أوهو ما   (58)بين السلط
 .ةميع السلطوالماسك لج الجمهورية المهيمن  ئيسصبح ر أث يح ،استثنائيةبتدابير والمتعلق  2021

وقد عاشت البلاد التونسية بعد إعلان  .وغاية ذلك هو تجنب الفراغ التشريعي بين حل البرلمان و انتخاب برلمان جديد       
السنتين في ظل غياب للسلطة التشريعية ما جعل عمل التشريع طيلة هذه الفترة يتخذ شكل مراسيم طبقا حالة الاستثناء قرابة 

الذى يختمها رئيس الجمهورية ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي بعد مداولة مجلس  117للفصل الرابع من الأمر الرئاسي عدد 
  (.59)الوزراء

في حالات من المراسيم لرئيس الجمهورية الحق في اتخاذ جملة أن يكرس الدستور اختار : الفرع الثاني: حالات اتخاذ المراسيم
 متنوّعة. تمثلت خاصة في حالة التفويض أو في حالة غياب البرلمان بسبب العطلة البرلمانية أو حلّه.

لمجلس نواب الشعب "ن والذي بموجبه يمك 70جاء به الفصل  من حالات اتخاذ المراسيم الصنف الأول: أولا: في حالة التفويض
المدة المذكورة".  انقضاء، لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس إثر أن يفوض

 (.60)ويمكن وصف هذا الصنف بأنها مراسيم تتخذ بناء على تفويض تشريعي وهي محددة في الزمن وفي الموضو 

لتنفيذية دائما الوظيفة التشريعية بسبب غياب البرلمان فقط وانما تستطيع ممارستها في وجوده ويمكن أن لا تمارس السلطة ا       
يكون استبعاد البرلمان أو تغييبه أولا بمقتضى ترخيص دستوري أي بمقتضى أحكام الدستور. كما يمكن أن يكون ثانيا بإرادة هذا 

وتكون المصادقة على التفويض بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس حسب    (،61)البرلمان نفسه أي بمقتضى التفويض التشريعي
 .من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب 116الفصل 

إن التفويض التشريعي ترخيص يمنحه البرلمان للحكومة للقيام بممارسة الوظيفة التشريعية في مجال محدد ولفترة زمنية محددة       
ه يسمح للبرلمان بواسطة قانون التفويض للسلطة التنفيذية أن تقوم بالتشريع بدلا منه في مواضيع معينّة ولتحقيق غاية معينة وعلي
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بواسطة مراسيم لها قوة القانون، فيمكن للبرلمان صاحب الاختصاص الأصلي وبناء على إرادته أن يرخص لرئيس الجمهورية أن 
 .(62)يذ برنامجه السياسييتدخل وقتيّا في ميدانه التشريعي وذلك في إطار تنف

كان يفترض   يب  نفسه وتنازل عن اختصاص دستور البرلمان الذي غيّ  انعقادر خلال فترة دالمراسيم أنها تص ذهوخطورة ه       
في يد رئيس الدولة لممارسة جزء من  ةادوجعلت منه الدساتير المغاربية أ ،وقد نص عليه الدستور الفرنسي ،أن يمارسه بنفسه

المراسيم بالتفويض مسألة التوفيق بين ضرورة تمكين رئيس الجمهورية من اتخاذ  لهذا تطرح  (،63)التشريعية ااراصة بالبرلمان الوظيفة
تام لمجلس نواب   ليلولة دون أن يؤدي التفويض إلى تناز الحمراسيم تقتضيها سرعة مواجهة موضو  ما يدخل في المجال التشريعي و 

التي  الاحتياطاتن اعتبار الشروط المتعلقة بصحة التفويض من بين كويم (، 64)ية في هذا المجالالشعب عن صلاحياته الدستور 
نها الحد من تدخل رئيس الجمهورية في ميدان شأ والتي من،  1959ستور دأشار إليها الرئيس بورقيبة بمناسبة إعلان إصداره 

 (.65ذه)فو نالقانون والحد من 

ع للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية لتنفيذ برنامجها ولا يمكن أن يمثل تفويضا على بياض إن حق إصدار المراسم يمن       
يفقد به البرلمان كامل سلطاته كما يبقى التفويض من حيث مدته ومداه خاضعا لإرادة البرلمان والأكيد أن فرض البرلمان لسلطته 

بين النظام الرئاسي سابقا و ضعف البرلمان في ظله والنظام الحالي وتموقع ودفاعه عن اختصاصاته سيبرز الفرق في الممارسة ما 
وفي هذا اارصوص يرى الأستاذ عبد الفتاح عمر أن مدة التفويض  (، 66)البرلمان داخله وشخصية النواب المكونة والممثلة له

من الوجهة الدستورية إذ أنه يشكل تحديدا يمكن أن تكون طويلة نسبيا و أن هذا التفويض وان انحصر في مدة محدودة لا يستقيم 
لاختصاص مجلس النواب طيلة مدة نيابية الكاملة فيجب أن تكون المدة المحدودة مدة معقولة لا تحجب عن المجلس اختصاصه 

 .(67)وما عدا ذلك يعتبر ارتكابا لتجاوز في السلطة وانحراف بها

الدستور لرئيس الجمهورية سلطة التشريع في حالة غياب البرلمان. وهو منح  ،من جهة ثانية : ثانيا: في حالة غياب البرلمان
وهو وضع تتوقعه  ، بد من سلطة تتولى مهام التشريعالصنف الثاني من المراسيم. فإذا كانت الحياة البرلمانية معطلة لأي سبب فلا
 الدساتير وتنص عليه مع تنظيم كيفية ممارسته. ونجد صورتين لغياب البرلمان.

الذي جاء فيه أن "لرئيس  73تتمثل الصورة الأولى في حالة العطلة البرلمانية التي نص عليها الفصل  : لعطلة البرلمانيةا-أ
الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلس بعد إعلام اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة مجلس نواب الشعب 

عطلة" وعليه يتمتع رئيس الجمهورية بسلطة اتخاذ المراسيم خلال عطلة مجلس نواب الشعب على وذلك في الدورة العادية الموالية لل
أن تقع عرضها على مصادقة المجلس في الدورة العادية المقبلة لضمان استمرارية الدولة وحسن سير الوظيفة التشريعية خلال 

 . العطلة البرلمانية والتي تمتد على شهرين
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حيث جاء فيه  72ربط الدستور اتخاذ المراسيم في هذه الحالة بإعلام اللجنة القارة المختصة التي نص عليها الفصل وقد         
ورئيس الجمهورية  ،ن انقطاع حتى أثناء عطلة المجلس""ينتخب مجلس نواب الشعب من بين أعضائه لجانا قارة تعمل دو 

أو  ه ل اللجنة محل الجلسة العامة في الموافقة على مشرو  المرسوم أو في تعديلوتح ،  ةلام هذه اللجنة بالمراسيم المتخذمطالب بإع
رفضه وتتبع اللجنة في دراستها لمشاريع المراسيم المحالة عليها نفس الإجراءات التي تتبعها بالنسبة لمشاريع القوانين. إذ يمكنها 

وهو ما يساهم في التبسيط في إجراءات المراسيم (، 68)من رأيه دةالاستفاالاستما  إلى ممثل رئيس الجمهورية وأن تستنير بمن ترى 
 . ها ، مما يحفز تكثيف اللجوء إليهباعتبار أن رئيس الجمهورية مقيد فقط بشكلية إعلام اللجنة دون اشتراط موافقت

من  80فجاء به الفصل  البرلمان، المراسيم في غياب البرلمان في حالة حل  لإصدارتتجسد الصورة الثانية : حل البرلمان-ب
في حالة حل مجلس نواب الشعب لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم تعرض على مصادقة الدستور الذي نص على أنه "
وفي حالة حل المجلسين من الدستور في فقرته الأخيرة أنه " 116وفي ذات الإطار بين الفصل .، المجلس في دورته العادية الأولى
مهورية أن يتخذ مراسيم يعرضها على مصادقة مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات أو حل أحدهما، لرئيس الج

  ، والأقاليم أو على أحدهما فقط بحسب الاختصاصات المخولة للكل واحد من هذين المجلسين."

 ،نتخاب برلمان جديدلمان وإعادة اوغاية ذلك هو تجنب الفراغ التشريعي الذي سيحصل في المدة الفاصلة بين حل البر         
يصدر عن طريق المراسيم وفقا لمقتضيات الفصل  وهو ما عاشته البلاد التونسية بعد إعلان حالة الاستثناء مما جعل التشريع 

وتواصل  ، الرسمي بعد مداولة مجلس الوزراءويأذن بنشرها بالرائد  ، يختمها رئيس الجمهورية 117الرابع من الأمر الرئاسي عدد
وبما أن اتخاذ المراسيم يهدف في مثل هذا الظرف إلى الحيلولة دون  ، حين تولي مجلس نواب الشعب وظائفهلمراسيم إلى العمل با

تعطل العمل التشريعي أثناء الفترة التي تفصل حل مجلس النواب عن انتخاب مجلس جديد مما يضر بالمصلحة العامة، لذلك 
من الدستور التي  70إذ أنه خلافا إلى مراسيم الفصل  (،69)يادين ومجال التشريعفليس هناك قيد فيما يتعلق بتحديد الغرض وم

 . تكون محددة من حيث الزمن والموضو  فإن هذا الصنف ليس مقيدا بزمن أو موضو  معين

وفي هذا  ،البرلمان لفي حالة حيستثنى القانون الإنتخابي من مجال المراسيم" من الدستور " 80لاحظه أن الفصل نما        
 16يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد  2023مارس  8اارصوص يطرح التساؤل خاصة بعد إصدار رئيس الجمهورية مرسوم 

 2022وهو مرسوم صدر في إطار دستور  ،المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه 2014ماي  26المؤرخ في  2014لسنة 
نواب الشعب لحضور جلسته العامة الافتتاحية خاصة وأن القانون الإنتخابي يتخذ مع صدور الأمر المتعلق بدعوة أعضاء مجلس 
 (.70)ا يجعل هذا المرسوم في حكم الملغيشكل قانون اساسي فهو مجال تدخل المشر  ممّ 
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ى ن ممارسة السلطة الترتيبية  تمثل إحدإ: اختصاص مبدئي غير محدد لممارسة السلطة الترتيبية العامةالثاني: المطلب 
لكنها لم تقتصر هذه التراتيب على المجال الاداري بل  بها رئيس الجمهورية وفقا للدستور،الاختصاصات الإدارية الهامة التي يختص 

 واتساعا في مجالها جعلت من رئيس الجمهورية مشرعا.عرفت تطورا 

لفصل بين السلط أن يتولى المشر  إتخاذ في نظرية ا صلإن كان الأ:  في تونس السلطة الترتيبية العامة الأول: تطورالفرع 
لطرق  اويلا وضبطالتنفيذ في مرحلة أولى تأ ر فأصبحلا أن هذا الفصل المطلق تطوّ إ ،ولى السلطة التنفيذية تنفيذهاتوأن ت القوانين

ين التشريع إلى تطبيق القانون ثم أصبحت السلطة الترتيبية سلطة تشريعية بمقتضى التفويض وفي مرحلة ثالثة وقع تقسيم مياد
 (.71)ةيقسمين قسم يتدخل فيه المشر  وقسم تتدخل فيه السلطة الترتيب

وقد عرفت السلطة الترتيبية  ،قيمتها وقوتها القانونية اختلافإن التراتيب تضاهي القوانين من حيث طابعها العام والمجرد مع      
للسلطة التشريعية في سلطة  يذية إلى سلطة ترتيبية مستقلة ومزاحمةتطورا في المنظومة القانونية التونسية فمن سلطة ترتيبية تنف

خاضعة للقانون متفرعة عنه إلى تراتيب مستقلة، ومن مجال أصلي مبدئي  ومن تراتيب ، إصدار القواعد القانونية العامة و المجردة
  (.72)محمي قانونيا وغير محدد للقانون إلى مجال مسند مقابل سلطة ترتيبية تصدر بصفة أصلية وذات مجال

دولة ة في السلطة التنفيذية ويساعده في هذه السلطة كتاب في ظل النظام الرئاسي مكانة محوريمهورية الجئيس يحتل ر       
لهم لتسيير شؤون الدولة. هكذا تمت بلورة التصور العام للتنظيم السياسي والإداري  يتعهدون بتنفيذ جميع التوجهات التي يضبطها

دراجه وباعتبار أن النص التشريعي يحتاج في أغلب الأحيان إلى تدخل نص ترتيبي لإ (،73) 1959ستور دمنذ صياغه  التونسي
 ئيس ر   نالحاجة تدخل الدستور ليمکّ  هوبموجب هذ ، برا على ورقمل الاداري يما يضمن تجنب بقائه حعفي المنظومة لل

الجمهورية ئيس ع ر تيتم ووفقا لهذا الإسناد العام. (،74)ل  تنفيذ القوانين)دون أعضاء الحكومة ( من إسناد عام يؤه مهورية الج
 .تيب مستقلةاما تر إبسلطة ترتيبية عامة وتتخذ هذه التراتيب شكلين فإما أن تكون تراتيب تنفيذية و 

 تهوفي إطار ممارس( 75).الجمهورية في تونس هو من يسهر على تنفيذ القوانين ومن يمارس السلطة الترتيبية العامةئيس إن ر       
طبقا للتصنيف  مهورية الجئيس لسلطة تنفيذ القوانين يتخذ هذا الأخير تراتيب تنفيذية ، وهو الاختصاص الأصلي الموكول لر 

 التقليدي لوظائف الدولة الثلاث.

هما اتسع إطلاعه لا ن المشر  ومأذلك ، وامر تنفيذية أته ، ولأسباب عملية يستوجب تدخل فالقانون بالنظر لعموميّ      
ع التي يسن فيها قوانينه، أما السلطة التنفيذية وبحكم ممارستها اليومية يقائق المواضدوالإحاطة ب الجزئياتيستطيع الإلهام بجميع 

همية أليها عند التنفيذ  ومن هنا ظهرت إلشؤون المواطنين أقرب وأجدر بحصر مختلف الجزئيات التي يمكن للقانون أن يتعرض 
فالتراتيب التي تتخذ تنفيذا للقوانين ضرورية ويكتفي المشر  من خلالها بأن يضع  (76)وامر الترتيبية  الصادرة لتنفيذ القوانين.الأ
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 .بالقوانين التنصيصات والأحكام الأولية والدائمة أما الأحكام التفصيلية والتنفيذية فيقع اتخاذها عن طريق الأوامر

 مهوريةالجئيس ر أحدثها الدستور لفائدة  (،77)ت السلطة الترتيبية العامة من نظرية إلى مؤسسةوعلى هذا الأساس تحول        
ية تنطبق على كامل التراب الوطني من جهة وتنطبق خارج المجال التشريعي من جهة أخرى. وبذلك أضحت تيبأوامر تر  لاتخاذ

في جميع المجالات اارارجة عن تلك التي حددها الدستور لفائدة  السلطة الترتيبية العامة اختصاصا قانونيا  يلزم الرئيس بممارسته
التي جاء بها  (79)عد بمثابة الثورةين أحكام هذا الفصل أيمكن القول  و (،78)1997أكتوبر 27 يحقالنص التشريعي وفقا لتن

ولا يخرج عن نشاطه   ،يتمتع باختصاص مطلق في مجال السلطة الترتيبية العامة مهوريةالجئيس فقد بات ر  ، 1997تنقيح 
 (.80)كان من الاختصاص السلطة التشريعية بصريح النص  ما لاإكسلطة تنفيذية 

بالفائدة السلطة التشريعية ليتم تنظيمها  يااسترجا  جميع المجالات غير المحددة دستور  مهوريةالجئيس مكان ر وقد أصبح بإ      
واد التي لا تدخل في مجال القانون، ويمكن تنقيح المة الترتيبية العامة ترجع إلى السلط"أنه  35فقد جاء بالفصل   (،81)ترتيبيا

 . المتعلقة بهذه المواد بأمر يعرض وجوبا على المحكمة الإدارية، ويصدر بناء على رأيها المطابق النصوص السابقة

مجال السلطة الترتيبية العامة.  ولرئيس الجمهورية أن يدفع بعدم قبول أي مشرو  قانون أو أي تعديل يتضمن تدخلا في       
،   "عشرة أيام ابتداء من تاريخ بلوغها إليه هفيها في أجل أقصا تبّ المسألة على المجلس الدستوري لي مهوريةالجئيس ويعرض ر 

د رئيس تطور مهمة تنفيذ القوانين بتطور صاحب السلطة الفعلية في السلطة التنفيذية فمتى كانت السلطة التنفيذية الفعلية بيتو 
 23وكذلك مع مرسوم  ،1959الجمهورية كانت السلطة الترتيبية التنفيذية بيد رئيس الجمهورية مثل ما هو الحال فيه دستور 

  . العمومية ةلتنظيم المؤقت للسلطباالمتعلق  2011مارس 

ة كما هو الحال مع القانون ومتى كانت السلطة الفعلية بيد رئيس الحكومة ، كانت السلطة الترتيبية بيد رئيس الحكوم    
.  2014وهو نفس المنهج الذي اتبعه دستور  ،ئيس الحكومة مهمة تنفيذ القوانينالذي أسند لر  2011لسنة  6التأسيسي عدد

وظيفة تتبع الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية  وهو ما يبين أنها ،أن الحكومة تسهر على تنفيذ القوانين 92حيث جاء بالفصل 
همية تنفيذ القوانين التي تنظم مختلف المجالات وضمان تطبيق القوانين التي تعبر عن خيارات وتوجهات سياسة الدولة باعتبار أ

إلى رئيس  2022والتي تتبع بدورها رئيس السلطة التنفيذية الرئيسي والفعلي. لذلك تحولت وظيفة تنفيذ القوانين في دستور 
 . (82)ذيالجمهورية الرئيس الأوحد الجهاز التنفي
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أنه "يسهر رئيس الجمهورية  2022من دستور  104 جاء بالفصل: 2022في دستور  الفرع الثاني: اتساع المجال الترتيبي
وفقا لهذا و  "، لحكومةءا منها لرئيس اعلى تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض كامل هذه السلطة أو جز 

مبدئيا وغير محدد لسن القواعد القانونية خارج  ااختصاصورية، بوصفه الممارس للسلطة الترتيبية العامة، الفصل يسند لرئيس الجمه
 .له اختصاص أصلي وانينتنفيذ الق المجالات التي ترجع إلى البرلمان. وكذلك تكون وظيفة

التي لا تدخل  طة الترتيبية العامة الموادأنه "ترجع إلى السل 2022من دستور  فقرة أولى 96من جهة ثانية، جاء بالفصل         
وهو ما يعني أن رئيس الجمهورية يتمتع باختصاص أصلي غير محدد لسن القواعد القانونية بموجب ما  ، ضمن مجال القانون"

بد من  ولا ، من الدستور 75يتمتع به من سلطة اصدار تراتيب عامة مستقلة خارج مجال القانون الموكول للبرلمان وفقا للفصل 
ه الأصلي تدخل فالدستور لم يحصر في نصّ  ، نس لم تكن مجالا مضبوطا أو محدداالإشارة في هذا المجال بأن مجال القانون في تو 

السلطة التشريعية فكان المجلس النيابي يتمتع باختصاص مبدئي وأصلي لسن القواعد في حين كان اختصاص السلطة التنفيذية 
 . (83)ومسندا إما بالدستور أو بالقانون ذاتهاختصاصا متفرعا عن الأصل 

          من خلال  1976لا مع التعديل الدستوري لسنة إالترتيبية صنفا قانونيا دستوريا يصبح مفهوم السلطة  ولم       
حصر اختصاص البرلمان في مجالات محددة وامتداد لهذا ااريار منح لرئيس  1997في حين أكد تعديل  (، 84) 53الفصل

وهو ما فتح المجال لظهور الأوامر (85). 34الجمهورية صلاحية الانفراد بسن القواعد بصورة أصلية خارج مجالات الفصل 
 (.86)المستقلة. وعليه أصبحت السلطة الترتيبية صاحبة الاختصاص المبدئي والسلطة التشريعية ذات اختصاص مسند

ع من صلاحيات السلطة فقرة أولى الذي وسّ  76و  104ليه في فص 2022وهو نفس المنهج الذي اعتمده دستور       
الترتيبية وأصبح رئيس الجمهورية ذو اختصاص مبدئي وأصلي في سن القواعد القانونية وذلك خارج المجالات المسندة للبرلمان 

يس الجمهورية من وفي المقابل تم التقليص من صلاحيات البرلمان، مما ساهم في تمكين رئ ، من الدستور 75حصرا بالفصل 
 اقتسام الوظيفة التشريعية. 

وقد كرس الدستور جملة من الآليات التي تمكن من تجاوز التناز  الذي يمكن أن يحدث نتيجة لتوزيع الاختصاصات بين          
 76 جاء بها الفصل الوظيفتين التشريعية والتنفيذية عند ممارسة الاختصاص التشريعي. تجسدت هذه الآليات في تقنية التنزيل التي

وهي تخوّل لرئيس الجمهورية نز  الصبغة التشريعية عن النصوص التي أصبحت تندرج ضمن اختصاصه بموجب ممارسته للسلطة 
 . الترتيبية العامة

م كما أتاح نفس الفصل لرئيس الجمهورية إمكانية الدفا  عن مجال تدخله الترتيبي من خلال استعمال تقنية الدفع بعد        
القبول حيث جاء في هذه الفقرة "ولرئيس الجمهورية أن يدفع بعدم قبول أيّ مشرو  قانون تعديل يتضمن تدخلا في مجال 
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السلطة الترتيبية العامة. ويعرض رئيس الجمهورية المسألة على المحكمة الدستورية للبت فيها في أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ 
   بلوغها إليها."

 أحكام هذا الفصل أن المشر  الدستوري حرص على حماية مجال تدخل السلطة الترتيبية أكثر من حرصه على حماية وتبيّن       
اختصاصات البرلمان. ويتأكد أكثر هذا الحرص على توسيع وحماية السلطة الترتيبية من خلال اعتماد مصطلح "السلطة" في 

أو تجنب استعمالها وتعويضها بمصطلح الوظائف أو الوظيفة فيما يتعلق اسناده لمهام رئيس الجمهورية، مقابل التخلي عنها 
 بالسلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية.

في إطار ممارسته بالإضافة إلى ذلك يتوسع المجال الانتخابي نتيجة للتكييف القانوني للنصوص التي يتخذها رئيس الجمهورية      
تتخذ شكل أوامر مستقلة، وهو صنف من الأوامر الذي تتخذ خارج مجال القانون لسن للسلطة الترتيبية. فهذه النصوص 

 القواعد القانونية بصفة أصلية، دون وجود نص تشريعي سابق الوضع. مما يجعل من رئيس الجمهورية مشر  أصلي.

تفويض كامل هذه السلطة إلى إلا أنه تبقى إمكانية   يمكن تفويضه إلى رئيس الحكومة، 75هذا الاختصاص وفقا للفصل     
رئيس الحكومة من قبيل التخلي عن الاختصاص، وهو ما تأباه النظرية العامة للتفويض . فالتفويض لا يمكن أن يؤول إلى تحويل  

كما أن هذا الاختصاص المسند لرئيس الجمهورية لسن القواعد بصورة أصلية ،  ص إلى السلطة أو الجهة المفوض لهكامل الاختصا
 (.87)رض مع قاعدة التخصص الوظيفي التي يركز عليها النظام الرئاسييتعا
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 :ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخاتم

ية. غير أن قاعدة نفيذتلقوانين من اختصاص السلطة التختص السلطة التشريعية بسن القوانين في حين مهمة تنفيذ هذه ا        
التنفيذية التدخل الوظيفة  فأصبح بإمكان ة المعاصرة، التي تميّز بها النظام الرئاسي تحوّلت في الأنظمة السياسيالتخصص الوظيفي 

 الوظيفة التشريعية. في عمل 

فهو مصدر ومنشئ  تها اختصاصها وتقاسم المهام معها، يتدخل رئيس الجمهورية في الوظيفة التشريعية عن طريق مشارك     
نية أحيانا من خلال التمتع بحق المبادرة التشريعية ومكملا لها أحيانا أخرى. إذ بإمكانه المشاركة في إصدار القوانين للقواعد القانو 

 عن طريق حق الرد، ختم القوانين، عرضها على الاستفتاء ومخاطبة البرلمان. 

يم تعد بوابة التشريع بالنسبة له يصدرها فالمراس شر  الأصلي في الوظيفة التشريعية، يمارس رئيس الجمهوري اختصاص الم    
 إطار ممارسته للسلطة الترتيبية العامة فهو يتمتع باختصاص مبدئي غير محدود.فردة، كما أنه تتوسع صلاحياته في بصفة من

 :تمثلة فيما يليلمساسية الأا النتائج مجلة من لىوضو  توصلنا إبعد دراسة هذا الم

 تدخله الأصلي. المج فيومشاركته ن برلماال ةكنه من منافستمتشريعية  اتحيلامهورية صلجيس االدستوري لرئالمشر  ل خوّ -أولا

  ختم القوانين.وجب آلية بمفيذ والتطبيق ويتجسد ذلك الدور حيز التن نيوضع النص القانو  فيمهورية دور مهم لجلرئيس ا-ثانيا

 برلمان للتداول فيها مرة أخرى.يمكن لرئيس الجمهورية رفض مقترحات القوانين وردها لل-ثالثا

 يشارك رئيس الجمهورية في وضع القوانين عن طريق عرضها على الاستفتاء.-رابعا

 ينفرد رئيس الجمهورية بالتشريع عبر آلية المراسيم.-خامسا

ن طريقها مشر  ويصبح ع لقانونالتي لا تدخل ضمن مجال اسائل لما في العامة ةتيبيمهورية السلطة التر لجارس رئيس ايم-سادسا
 .أصلي

 اتسا  مجال السلطة الترتيبية العامة-سابعا

 :ح ما يليا ينا اقتر تأبناء على النتائج السابقة الذكر ار

 .ضبط المجال الترتيبي بدقة ووضوح-1
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 ةتكريس مبدأ تدرجّ القواعد القانونية ومنع التداخل بين السلط-2

 .امر الترتيبيةكين القضاء الإداري من رقابة فعالة على الأو تم-3

 .إرساء محكمة دستورية مستقلة-4

 تعزيز دور البرلمان -5

 .وضع شروط صارمة لتفويض رئيس الجمهورية لاختصاصاته-6

 قائمة المراجع:

 المراجع باللغة العربية:أولا: 

 : الكتبأ

 .جيرار كورنو، معجم المصطلحات القانونية، ترجمة منصور القاضي-1

 . 1933 تونس،  المقدمة، الدار التونسية للنشر، ،عبد الرحمان ابن خلدون-2

 1987مركز الدراسات والبحوث والنشر، الوجيز في القانون الدستوري،  ،عبد الفتاح عمر-3

 .2011الدستور الصغير في التنظيم المؤقت للسلطات، دار محمد علي للنشر،  ،عبد الرزاق المختار-4

 . 2023تونس،  ،مجمع الأطرش ،الملابسات و المضامين( 2022جويلية  25ي في ظل دستور النظام السياسي التونس ،معتز القرقوري-5

  2018 مصر، طات في دول المغرب العربي: دراسة مقارنة، دار الجمعية الجديدة،مبدأ الفصل بين السل ،تريعة نوارة-6

 .2002 ، الجزائر، ومةعبد الله بوقفة، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، دار ه-7

 . 1980 مصر،  : دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة،عمر حلمي فهمي، الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلماني-8

 ،اسات الإدارية للمدرسة القومية للإدارة(، المنشورات العلمية لمركز البحوث والدر 1986-1959زهير المظفر، مجلس النواب بتونس التجربة البرلمانية )-9
1989 . 

 .2021، دار محمد علي للنشر، مخاطر الدكتاتوريةو  حلم الديمقراطية بين 2022مسار دستور تونس  ، مين محفوظأ-10

 .2006، تونس، ، دستور الجمهورية الثانية، الهادي بن مرادمصطفى الوصيف ،عبد العزيز الجزيرى-11

 . 2000مركز البحوث والدراسات الإداري.  ،، مدخل إلى القانون الإداري كاريتالبشير ال-12
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 .2024 تونس،  ،لكتاب المختص و توزيعه لمنشورات مجمع الأطرش  ،مد الدريدي ، السلطة الترتيبية للوزراء في القانون التونسيمح-13

 :ب:الرسائل العلمية

، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام  ،التونسيرئيس الجمهورية في النظام السياسي  ،حنان عبدالله-1
2022-2023. 

 :: المقالاتج

،  2017/27عدد  ،الأحداث القانونية التونسية ،2014جانفي  27العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في ظل دستور  ،ياء العيادي الجديديلم-1
 .لحقوق والعلوم السياسية بتونسكلية ا

 2016، 4، مجلة القانون والسياسة، عدد 2014جانفي  27مسعود الجندلي، قراءات في ثنائية السلطة التنفيذية في تونس من خلال دستور -2

 . 2007لسنة  14عدد  ،ت قانونيةدراسا ،تعديلات طريقة الاقترا  وهاجس المحافظة على الأغلبية الساحقة داخل المجالس التمثيلية ،مد النيقرمح-3

 .2011جوان  115/114 39ق، عدد .ا.طبيعة النظام السياسي التونسي في ظل التنظيم المؤقت السلط العمومية، م ، وليد العربي-4

 1986جامعة عين شمس القاهرة،  ،ث في الدساتير العربية وفي الفكر السياسي الاسلاميثلاالسلطات ال ،سليمان محمد الطماوي-5

 .16/10/2025مفكرة القانونية  ،عن رحابة البرلمان بمنأىمراسيم الرئيس تتمدد في تونس تشريع استثنائي   ،كريم المرزوقي-6

 2020، مركز النشر الجامعي ،بن عيسي مجموعة أعمال مهداة إلى العميد محمد صالح ،المراسيم في المرحلة الانتقالية ،أحلام الضيف-7

 2012،  34عدد  ،المجلة العربية للعلوم السياسية ،رسوم في تونس خلال الفترة الانتقاليةالم ،جمال العجرود-8

 ،مجمع الأطرش للكتاب المختص ،في الانتقال الديمقراطي والاصلاح الدستوري في البلدان المغاربية ،المراسيم المتخذة في المرحلة الانتقالية ،مروان الديماسي-9
2015   

 .2016 ،ستاذ فرج القصيرلى الأإعمال مهداة أمجموعة  ،2014جانفي  27الوظيفة التشريعية في دستور  ،أسماء بن عبدالله-10
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